
    الشــرح الكبير

  في النفقة من التصريح فيها برهن الرهن فيها وعدم افتقاره للفظ مصرح به بل يكفي ما

يدل على ذلك ( تأويلان وإن أنفق مرتهن ) من ماله ( على ) رهن ( كشجر ) أو زرع ( خيف

عليه ) التلف بعدم الإنفاق وأبى الراهن منه ولم يأذن للمرتهن فيه حيث انقطع الماء عنه

فاحتيج لإجرائه أو لإصلاح البئر ( بدىء ) من الثمر أو الحب ( بالنفقة ) التي صرفها في ذلك

على الدين الذي رهن فيه الشجر أو الزرع ولا تكون النفقة في ذمة الراهن والفرق بينه وبين

قوله قبله في الذمة أن نفقة الحيوان وكذلك العقار لا بد منها فكأن المرتهن دخل على

الإنفاق عليهما فإذا لم يشترط كون الرهن رهنا بها كان سلفا منه للراهن بخلاف هدم البئر

ونحوه فإنه غير مدخول عليه .

   ولما كان إحياء الزرع ونحوه إنما يحصل عن إنفاقه بدئ به على دين المرتهن فإن أنفق

بإذن الراهن أو بدون علمه بالنفقة في ذمة الراهن ( وتؤولت ) المدونة ( على عدم جبر

الراهن عليه ) أي على الإنفاق على الشجر أو الزرع ( مطلقا ) كان الرهن مشترطا في صلب

العقد للبيع أو القرض أو متطوعا به بعده والمرتهن بالخيار في الإنفاق فإن أنفق كان في

الرهن لا الذمة وهذا جواب عن سؤال مقدر نشأ من الكلام السابق وهل هو يجبر الراهن على

الإنفاق لإحياء الرهن إذا كان كشجر أو لا ( و ) تؤولت ( على التقييد ) لعدم جبره (

بالتطوع ) بالرهن ( بعد العقد ) دون المشترط في العقد فيجبر الراهن عليه لتعلق حق

المرتهن به وإن كان الإنسان لا يجبر على إصلاح عقاره وعليه فإن أنفق كان في الذمة وإنما

لم يقل وهل كذا أو كذا تأويلان إشارة إلى رجحان الأول ثم شرع في شروط ضمان الرهن وهي

ثلاثة بقوله ( وضمنه مرتهن إن كان بيده ) لا بيد أمين ( وكان مما يغاب عليه ) كجلي وسلاح

وثياب وكتب من كل ما يمكن إخفاؤه وكتمه

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

